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ة القوانین یهدف أصلا إلى فع بعدم دستوریّ الدّ  سبق یمكن القول أنّ  على ما ابناء     
ة للرقابة على فهو آلیّ عن تطبیقها،  الامتناعستور و صدي للقوانین المعارضة للدّ التّ 

ة القوانین ظهرت في     ت المتحدةالولایا(قابة القضائیة أخذت بالرّ  يتل الّ بعض الدوّ دستوریّ
ة، فرنسا، المغرب، (ة یاسیّ قابة السّ قت الرّ طبّ  التيوبعض الدول ) إیطالیا، مصر الأمریكیّ

  ).  تونس، الجزائر

 2016 الدّستوري لسنة عدیلتّ الفع جاءت في قابة عن طریق الدّ و في الجزائر فإن الرّ    
ضمانة   ة في كونهاالآلیّ  إقرار هذهة منه، حیث لا یمكن إنكار أهمیّ  188بموجب المادة 

ة ة قابة لتعزیز الرّ أساسیّ   اختصاصة ة جدیدة لفاعلیّ حقة، و منح دینامیكیّ اللاّ الدّستوریّ
ر حق الدّ  ستوري، ومكسبا ثمینا في نفس الوقت بید الأفراد،المجلس الدّ  فاع عن تقرّ

ة المكفولة في الدّ و حرّ حقوقهم  ا یسمح بتجسید أكبر للعدالة یاتهم الأساسیّ ستور ممّ
ة، و  متقاضي إزاحة أي قانون یمس حقوقه و حریاتهذلك من خلال تمكین كل  الدّستوریّ

تي یضمنها الدّ  ة أداة مصفاة للتشریع ستوریّ فع بعدم الدّ ة الدّ ، و بذلك اعتبرت آلیّ ستور لهمالّ
تي لم تخضع لرقابة المجلس الماسّة بالحقوق و الحریّ  الوطني من الأحكام ة الّ ات الدستوریّ

  .اقابة الأخرى المنصوص علیها دستوریّ ات الرّ ستوري بموجب آلیّ الدّ 

عسف في عوى عن طریق التّ قاضي في الدّ فع إلى إطالة أمد التّ ي الدّ و حتى لا یؤدّ    
فوع المثارة ولة المصفاة للدّ جلس الدّ قد جعل من المحكمة العلیا و م رعإثارته، فإن المش

فوع ستوري حتى لا یغرق تحت وطأة دراسة حالات من الدّ قبل إحالتها على المجلس الدّ 
ة تمت إثارتها بمجرد نیّ  في الموضوع، حیث حاول القانون  زاعة تعطیل حل النّ غیر الجدیّ

التي ضمنها،  روطفع من خلال الإجراءات و الشّ المتعلق بتطبیق الدّ  18/16العضوي 
تحقیق جملة من الأهداف في مقدّمتها تحقیق شروط المحاكمة العادلة و تمكین جمیع 

ة ذات طابع وجاهي حضوري الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة وفق إجراءات قضائیّ 
ة كوسیلة ستوریّ فع بعدم الدّ منه، كما منع استعمال إجراءات الدّ  22على المادة  ابناء



 خاتمة
 

 89 

ة المؤجّ ة مسار الدّ للمماطلة و لعرقل فع بعدم لة حكما إلى غایة الفصل في الدّ عوى الأصلیّ
ة   .الدّستوریّ

  :تائج أهمهاعلى ما سبق ذكره نخلص إلى جملة من النّ  او بناء   

  ّة یعتبر وسیلة لتحقیق غایة مزدوجة تتمثل في حمایة مبدأ دفع بعأنّ الد م الدّستوریّ
ستور من یات التي یكفلها الدّ و الحرّ  ستور من ناحیة و حمایة الحقوقسمو الدّ 

ة من قبل الأطراف عن طریق دعوى ناحیة أخرى، و یكون الدّ  فع بعدم الدّستوریّ
ة  .فرعیّ

  ّة أن تسمح بإعادة الن ة العدید من القوانین من شأن تفعیل هذه الآلیّ ظر في دستوریّ
قابة الرّ  ىشریعات التي لم تمر علبما یساهم بشكل أكید في تنقیة منظومة التّ 

ة من القوانین غ ة یرالدّستوریّ تي أفلتت من قبضة رقابة المجلس  الدّستوریّ و الّ
 .ستوريالدّ 
  ّة سیعید النّ ة الدّ لا شكّ أنّ اعتماد آلی ظر في موقع و مكانة فع بعدم الدّستوریّ

ستوریة و ستنقله من مؤسسة ذات سات الدّ ستوري داخل المؤسّ المجلس الدّ 
ة كانت تقتصر سة إلى مؤسّ  یعیة و التنفیذیةر ؤسستین التشعلاقتها بالم خصوصیّ

 .ةلطة القضائیّ لها علاقة بالسّ 
  ّستوري من خلال ة في المجلس الدّ رات هامّ یستوریة تغیعدم الدّ فع بة الدّ ستحدث آلی

د لقواعد عمله ینتقل من ظام المحدّ ة و تضمینها في النّ تطبیقه لقاعدة الوجاهیّ 
مكن أن یتیح ة، و یالجلسات المغلقة إلى نظام الجلسات العلنیّ خلالها من نظام 

و یضع على قدم  ستوریةعوى الدّ دخل في الدّ إمكانیة التّ  نزاعللغیر خارج أطراف ال
و هو ما نصت علیه المادة  عوىالمساواة كل الأطراف خلال مراحل نظره في الدّ 

فع بعدم تطبیق الدّ  ات و شروطد لكیفیّ المحدّ  18/16من القانون العضوي  22
ة  . الدّستوریّ
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  ّة رعیّ ة و الشّ ة ستضفي مزیدا من المصداقیّ ستوریّ فع بعدم الدّ ة الدّ كما أن آلی
الواسع  سة غیر المعروفة بشكل كبیر لدى الجمهورستوري فهذه المؤسّ للمجلس الدّ 

ة للمتقاضین أكثر على المجتمع من خلال إتاحة الإمكانیّ من المواطنین، ستنفتح 
فع وصول إلیها، و تمكین المحامین من المرافعة أمامها و البت في موضوع الدّ لل

ة  .بعدم الدّستوریّ
  ّة تعمل على تكریس الصفّ ة الدّ آلی ةفع بعدم الدّستوریّ ستوري، للمجلس الدّ  ة القضائیّ

ة الشيء المقضي فیه، و الشّ  روط التي فبالإضافة إلى اكتساب قراراته لحجیّ
ة ستضفي الصّ المجلس، فإنّ إجراءات الدّ اشترطها في أعضاء  فة فع بعدم الدّستوریّ

ة على المجلس الدّ  لت هذا الدّ القضائیّ ة علیا فعّ  .ورستوري فهو هیئة قضائیّ
ة     ة و لضمان فعالیّ   :فع في مجال الممارسة نقترح مجموعة اقتراحات منهاالدّ آلیّ
 ة في حالة الخزینة العامّ قاضي لفائدة على مستوى درجات التّ  ینتحدید رسم مع

ثیر الدّ عدم قبول الدّ  فوع فع، و هذا لتفادي الدّ فع، و عند قبوله یردّ المبلغ إلى مُ
ة، و یسلم وصل للمعني بالأمر بعد إیداع المذكّ  و تعتبر النسخة الحاملة رة الكیدیّ

 .لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل بذلك
  ّفع و إلاّ اعتبرت رة الدّ لإیداع مذكّ  ینمع فع مهلة و أجلأن یحدّد المشرّع لمثیر الد

فع بدون أثر حتى لا تتأخر حقوق و مصالح المتقاضین، بحیث إذا لم یقدّم الدّ 
 .داخل الأجل اعتبر كأن لم یكن

  فع بعدم بعنوان الدّ  یةیة و الإدار جدید في قانون الإجراءات المدناستحداث باب
بالدّفوع ة و حتى لا یلتبس ذو طبیعة خاصّ  نهیة و إجراءاته كدفع جدید لأالدّستور 

 .رة في هذا القانونالأخرى المقرّ 
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  ّلة للمجلس الد ة، فهي قد فع ستوري للنظر في الدّ تقلیص المدّة المخوّ بعدم الدّستوریّ
ة أشهر و هذا یؤدّي إلى تعطیل مصالح و حقوق المتقاضین لأنّ  تصل إلى ثمانیّ

ة متوقّ الدّ   .الفصلفة على هذا عوى الأصلیّ
  ّة لقضایا الد فع تحدید شكل قرار الإحالة و مضمونه بناء على المعالجة المستقبلیّ

ة من طرف المحكمة العلیا و مجلس الدولة         .بعدم الدّستوریّ

  
 


